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ًـا لإطــار علاقــات  ــا هيكل�ي ّـل إقــرار قانــون العمــل رقــم 14 لســنة 2025 تحديثًً� يم�ث

ــابق  ــون الس ــدور القان ــى ص ــن عل ــن عقدي ــد أكثر م ــاء بع ــد ج ــر، فق ــل في مص العم

لــه رقــم 12 لســنة 2003؛ لمعالجــة بعــض مواطــن القصــور في القانــون الســابق. 

ويــأتي القانــون الجديــد في ظــل ســياق اقتصــادي واجتماعــي يتســم بتحديــات 

كــبيرة: اتســاع القطــاع غير الــرسمي، هشاشــة الحمايــة العماليــة، ظهــور أنظمــة 

عمــل غير نمطيــة )مثــل العمــل الجــزئي والعمــل المـرن ومحــدد المـدة(. ومــع ذلــك، 

ــا بقــدرة الدولــة علــى تفعيــل آليــات الإنفــاذ ومأسســة  يبقــى نجــاح القانــون رهنًًي�

ــي. ــوار الاجتماع الح

ــتثمار؛ إذ أن  ــاخ الاس ــسين من ــية في تح ــز الأساس ــدى الركائ ــل إح ــون العم ــد قان يُُع

وضــوح القواعــد المنظمــة لعلاقــة العمــل وتوازنهــا بين أطــراف العمليــة الإنت�اجيــة 

يســهم في تعزيــز الاســتقرار الاجتماعــي والاقتصــادي، وهــو ما يعــد شــرطًًا جوهريًًا 

لجــذب رءوس الأمــوال المحليــة والأجنبي�ــة. إذ يمثــل قانــون العمــل أحــد الأعمــدة 

وهــو  والعمــال،  الأعمــال  أصحــاب  بين  العمــل  علاقــة  ــم  تنّظّ التي  الأساســية 

ــم  ــدد حقوقه ــرفين، وتح ــح الط ــوازن بين مصال ــن الت ــريعية التي تضم الأداة التش

ــة العمــل ويعــزز الإنت�اجيــة. وواجباتهــم، بمــا يحقــق الاســتقرار في بيئ�
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أولًاً:
اختلالات بنيوية في قانون العمل السابق

صـدر قانـون العمل رقم 12 لسـنة 12003  ليـشكّّل الإطار العام المنظّّم لعلاقات العمـل في القطاع الخاص بمصر، 

وقـد جـرى الترويـج لـه آنـذاك باعتب�ـاره خطـوة نححو تحديـث البني�ـة التشـريعية بمـا يسـهم في جـذب الاسـتثمارات 

وتـوفير حمايـة للعامـلين. إلا أن التطبيـق العملي والتطور الزمني كشـف عن اختلالات بنيويـة في نصوصه وآليات 

تنفيـذه، انعكسـت سـلبًًا علـى التوازن بين أطراف العملية الإنت�اجية، وأسـهمت في اسـتمرار التوتـرات الاجتماعية 

وتوسـع القطـاع غير الـرسمي. ويمكـن توضيح أبـرز ملامح القصـور في القانون السـابق في التالي:

1 -ضعــف الحمايــة مــن الفصــل التعســفي: أحــد أبــرز الانتقــادات التي وُُجِِّهــت للقانــون هــو غمــوض معــايير 
الفصــل وإنهــاء الخدمــة. فقــد ســمح القانــون لــرب العمــل بإنهــاء علاقــة العمــل لأســباب واســعة وغير محــددة 

بدقــة؛ ممــا أضعــف الحمايــة القانوني�ــة للعامــلين في مواجهــة الفصــل التعســفي. وهــو مــا قــوض عنصــر الأمــان 

الوظيفــي، وهــو مــن أهــم مقومــات »العمــل اللائــق« كأحــد أهــداف التنميــة المســتدامة2 .

2 -قصــور آليــات تســوية النزاعــات الفرديــة والجماعيــة: نــص القانــون علــى آليــات لحــل النزاعــات الفرديــة 
ًـا مــا تنتهــي بتحميــل العمــال أعبــاءًً ماليــة  ــة ومعقــدة، وغالب� والجماعيــة للعمــال، إلا أنّّ هــذه الآليــات كانــت بطيئ�

ــة تفــوق قدرتهــم. ورغــم نــص القانــون في المــادتين )70، 71(، ومــواد البــاب الرابــع مــن الكتــاب الرابــع – وقانوني�

للفصــل في النزاعــات الفرديــة والجماعيــة- علــى وجــود لجان للتوفيــق والتحكيــم، فــإن القانــون لــم ينجــح في صياغــة 

ّـت الإجــراءات معقــدة وبطيئ�ــة؛ ممــا يضعــف ثقــة العمال  آليــة ســريعة وفاعلــة لحــل النزاعــات العماليــة؛ حيــث ظل�

ًـا إلى اللجــوء للإضــراب غير المنظــم أو الاعتصــام كوســيلة ضغــط عمليــة. بهــذه الآليــات ويدفعهــم أحيان�

3 - غيــاب معالجــة فاعلــة للقطــاع غير الــرسمي: لــم يعالــج قانــون 2003 بجديــة مســألة دمــج العامــلين في 
ًـا أساسًًــا  الاقتصــاد غير الــرسمي، الذيــن يشكّّلــون مــا يقــارب نصــف قــوة العمــل في مصــر. إذ ظــل القانــون موجََّه�

إلى المنشــآت الرســمية، دون سياســات واضحــة لتوســيع نطــاق الحمايــة الاجتماعيــة ليشــمل ملايين العامــلين 

غير المؤمــن عليهــم3.
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4 - ثغــرات منظومــة التدريــب والتأهيــل المـهني: علــى الرغــم مــن النــص علــى إســهامات لصنــدوق التدريــب 
ــاح المنشــآت الخاضعــة لهــذا القانــون ويزيــد عــدد العمــال بهــا علــى 10 عمــال  والتأهيــل بقيمــة %1 مــن صــافي أرب

ـًا في كــثير مــن الأحيــان. فلــم يُُلــزم القانــون  وفقًًــا للمــادتين )133، و134(. إلا أن تطبيــق هــذه المــواد ظــلّّ شكلي�

أصحــاب الأعمــال ببرامــج تطويــر حقيقيــة، بــل اكتفــى باقتطــاع نســبة ماليــة صــغيرة؛ ممــا أدى إلى غيــاب منظومــة 

ــة. ــة المصري ــية العمال ــاض تن�افس ــهمت في انخف ــرة أس ــذه الثغ ــشكل دوري، وه ــلين ب ــارات العام ــع مه ــة لرف متكامل

5 - مرونــة مفرطــة لصالــح أصحــاب الأعمــال: رغــم أن القانــون وُُضــع تحــت شــعار حمايــة حقــوق الطــرفين، 
فإنــه اتســم بمرونــة مفرطــة تصــب في صالــح أصحــاب الأعمــال. فقــد منحهــم ســلطات واســعة في إنهــاء علاقــات 

مـواد  ــت ال ــد نظم َـع«. فق ــفي المقن� ــل التعس ــرف بـ«الفص ــا يُُع مـدة« أو عبر م ــدد ال ــد مح ــسمى »العق ــت م ــل تح العم

)104–109( عقــود العمــل محــددة المـدة، إلا أن بعــض أصحــاب العمــل اســتغلوا هــذه المـواد لعــدم تحويــل عقــود 

ــادتي )110  ــت م ــا فتح ــة. كم ــة دائم ــال ذات طبيع ــم، حتى في أعم ــيين دائ مـدة/ تع ــدد ال ــود غير مح ــة إلى عق العمال

ــة. ــتقرار العمال ــن اس ــف م ــا أضع ــروع«؛ مم ــاء »مبرر مش ــت غط ــفي تح ــل التعس ــام الفص ــال أم و122( المج

 6 - الحــد الأدنى للأجــور بين النــص والتعطيــل العملــي: أقــرّّ القانــون بوجــود المجلــس القــومي للأجــور ضمــن 
المـواد )34–36(، ويقــع ضمــن اختصاصــه وضــع حــد أدنى للأجــور علــى المســتوى القــومي، يراعــي نفقات المعيشــة، 

ّـر لــه آليــات فاعلــة أو ضمانــات إلزاميــة لتطبيقــه؛ ممــا جعــل 
ف�
كذلــك تحديــد الــعلاوة الســنوية الدوريــة. لكــن لــم يو

الحــد الأدنى للأجــور غير متن�اســب مــع الواقــع المـعيشي، وأصبــح نــص شــبه معطــل في التطبيــق؛ الأمــر الــذي أدى 

إلى اتســاع فجــوة الدخــل وغيــاب العدالــة الاجتماعيــة، خصوصًًــا مــع تســارع التضخــم وارتفــاع تكاليــف المعيشــة.

7 - فجـوة القانـون مـع منظومة الحمايـة الاجتماعية والتأمين�ات: لـم يرتبط القانون بـشكل تكاملي مع منظومة 
الحمايـة الاجتماعيـة والتأمين�ـات. فلّّظـت الحقـوق التأميني�ة والصحية غير كافيـة لتأمين حياة كريمـة للعامل؛ حيث 

تظـل التعويضـات محـدودة وغير مرتبطـة بمسـتوى المعيشـة أو تكاليف الـعلاج الفعلية، مع عدم وجـود آليات كافية 

ضامنـة لحقـوق العمـال؛ ممـا يفتح مجاالًا للتملـص أو المماطلة خاصـة في حالات إصابات العمـل أو الفصل.

8 - تجاهــل القانــون الفئــات الهشّّــة في ســوق العمــل: لــم يعالــج القانــون بــشكل كافٍٍ قضايــا العمالــة غير 
المنتظمــة، والعمالــة الموســمية، والنســاء العــاملات. وقــد تضمــن القانــون بعــض النصــوص التي تب�ــدو في ظاهرهــا 
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ــة  ــات فاعل ــة دون آلي ــة عام ــاء بصياغ ــا ج ــد أن أغلبه ــق نج ــد التدقي ــن عن ــة، لك ــات الخاص ــة الفئ ــة إلى حماي موجّّه

للتنفيــذ. كمــا اســتغلها بعــض أصحــاب العمــل للتنصــل مــن حقــوق العامــل المقــرة بموجــب عقــود العمــل الدائمــة. 

• ــة، 	 ــ�ة فاعل ــات رقابي ــاب آلي ــإن غي ــادة )35(، ف ــور« الم ــز في الأج ــدم التمي ــن »ع ــة ع ــواد عام ــود م ــم وج رغ

وتداخــل الصلاحيــات بــن وزارة القــوى العاملــة والاتحــاد العــام للنقابــات، جعــل هــذه الفئــات )غــر المنتظمــة، 

الموســمية، النســاء( أكــر تضــررًا مــن ثغــرات التطبيــق، بــل كانــت طــاردة لهــذه الفئــات مــن ســوق العمــل. 

9 - ضعـف التفتيـش العمـالي وآليـات الرقابـة: حتى النصـوص الإيجابي�ـة التي تضمنهـا القانون لم تُُفعََّـل بالشكل 
المطلـوب، نتيجـة قصـور أجهزة التفتيـش العمالي؛ مما أدى إلى فجـوة بين النصوص والتطبيـق العملي. على الجانب 

الآخـر، لـم يسـتطع القانـون التكيـف مـع المتـغيرات الاقتصادية، سـواء فيما يتعلـق بالحد مـن التشـغيل في الاقتصاد 

غير الـرسمي، أو أنمـاط العمـل الجديـدة مثل: )العمـل الجزئي والعمل عـن بُُعد(.

ــتثمار  ــجيع الاس ــى تش ــز عل ــة ترك ــات اقتصادي ــا لتوجه ــاء انعكاسًً ــابق ج ــل الس ــون العم ــول إن قان ــن الق ــذا؛ يمك ل

وجــذب رءوس الأمــوال، وعلــى الرغــم مــن كونــه خطــوة إصلاحيــة في حين�ــه، لكنــه أغفــل في المقابــل تــوفير ضمانــات 

عادلــة للعامــلين، وعــانى مــن قصــور إنفــاذ الحقــوق والعدالــة العماليــة. فغلبــة الطابــع اللــيبرالي الموجّّــه نحــو أصحــاب 

الأعمــال جعــل القانــون عاجــزًًا عــن خلــق تــوازن حقيقــي، وأدى إلى تراكــم أزمــات اجتماعيــة واقتصاديــة، تجســدت في 

ضعــف الإنت�اجيــة، ارتفــاع معــدلات النزاع العمــالي، وتراجــع مســتويات الرضــا الوظيفــي.
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ثانيًً�ا:
دوافع الإصلاح وملامح التغيير في القانون الجديد 

الثغــرات في قانــون العمــل الصــادر في 2003، شكّّلــت دافعًًــا رئيســيًًا وراء المطالبــة بقانــون جديــد أكثر ملاءمــة، 

فالمســتثمرون عــادة مــا ينظــرون إلى قــوانين العمــل باعتب�ارهــا أداة لتقليــل المخاطــر المرتبطــة بالنزاعــات العماليــة، 

ــة  ــة الاجتماعي ــر الحماي ــث، يوف ــريعي حدي ــار تش ــود إط ــا أن وج ــل. كم ــاج دون تعطي ــتمرارية الإنت� ــان اس وضم

للعامــلين ويؤســس لحــوار اجتماعــي مــؤسسي، يعــزز الثقــة في بيئ�ــة الأعمــال ويخلــق صــورة إيجابي�ــة عــن الدولــة 

أمــام المؤسســات الدوليــة. 

قانــون العمــل الجديــد في مصــر لا يمثــل فقــط نقلــة نوعيــة في مجــال الحقــوق العماليــة، بــل يــشكل كذلــك خطــوة 

مهمــة في دعــم سياســات الدولــة الراميــة إلى تحــسين بيئ�ــة الاســتثمار وتحقيــق التــوازن بين العدالــة الاجتماعيــة 

ــاء  ــذي ج ــنة 2025، ال ــم 14 لس ــل رق ــون العم ــدار قان ــق بإص ــا تحق ــو م ــة. وه ــية الاقتصادي ــات التن�افس ومتطلب

ليعالــج بعــض مواطــن القصــور بقانــون 12 لســنة 2003. 

أقــرََّ المشــرّّع المصــري قانــون العمــل الجديــد رقــم 14 لســنة 4 2025، ونُُشــر بالجريــدة الرســمية في 2025/5/3، 

مــع نفــاد عــام اعتب�ــارًًا مــن 2025/9/1، بينمــا تدخــل أحكام المحاكــم العماليــة حزيّز التطبيــق اعتب�ــارًًا مــن 

مـادة فقط. 2025/10/1. ويتكــون القانــون الجديــد مــن 298 مــادة، في حين يتكــون القانــون الســابق مــن 257 ـ

تـم توسـيع التعريفـات التي يتضمنها القانون، فتضمن قانون 12 لسـنة 2003 على 9 تعريفات فقـط، بينما تضمن قانون 

14 لسـنة 2025 علـى 38 تعريفًًـا، أهمها الاعتراف القانوني بــأنماط عمل حديث�ة مثل: )العمـل الجزئي، العمل عن بُُعد(.

يهــدف قانــون العمــل الجديــد، إلى إصلاح اللــوائح القديمــة ومواءمــة إطــار العمــل العمــالي في مصــر مــع التطورات 

الاقتصاديــة والاجتماعيــة الحديث�ــة. مــن خلال إنشــاء محاكــم عماليــة متخصصــة، وتبســيط الإجــراءات، 

وتخفيــض أعبــاء صنــدوق التدريــب، واســتحداث أنظمــة العمــل غير النمطيــة5.  ويمكــن في العــرض والتــأطير 

التــالي شــرح ملامــح التغــييرات في القانــون الجديــد: 
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1 - تححسين آليـات التقاضي: 
العمـل  قانـون  مزايـا  أبـرز  مـن 

الجديـد رقـم 14 لسـنة 2025 

تحسين آليـات الإنفـاذ القضائي 

النزاعـات  في  الفصـل  وتسـريع 

القانـون  نـصّّ  فقـد  العماليـة. 

عماليـة  محاكـم  إنشـاء  علـى 

في  عملهـا  تب�ـدأ  متخصّّصـة 

أكتوبـر 2025، مـع اسـتحداث 

لسـرعة  مُُلزمـة  زمني�ـة  معـايير 

الفصـل  دعـاوى  في  البـت 

والتفـاوض  والتعويضـات، 

والتحكيـم. وهـذه الخطـوة تُُعد 

بالقانـون  مقارنـة  نوعيـة  نقلـة 

السـابق رقـم 12 لسـنة 2003، 

الـذي اكتفـى بإحالـة النزاعـات 

وهـو  العاديـة،  المحاكـم  إلى 

أمـد  إطالـة  إلى  يـؤدي  كان  مـا 

القضايـا  وتراكـم  التقـاضي 

الحقـوق. إنفـاذ  وتعطيـل 

• إنشـاء محاكـم متخصصـة: نـص القانـون على تأسـيس محاكم عماليـة متخصصة، وفقًـا للمـادة )176(، على أن 	

تبـ�دأ أعمالهـا في أكتوبـر 2025، ووفقًا للمـادة )177(، تختص بنظر النزاعات الناشـئة عن تطبيق أحكام القــوانين 

واللــوائح المنظمــة لعلاقـات العمـل كافـة، وكذلـك الدعـاوى المتعلقـة بحقوق العمـال التأمينيـ�ة والمنتفعني عنهم، 

والمنظمـات النقابيـ�ة العمالية وتشـكيلاتها، وذلك دون الإخـالل باختــصاصات محــاكم مجلس الدولة.
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 هــذه المحاكــم تُُمثــل نقلــة نوعيــة في مســار التقــاضي؛ حيــث تضمــن تســريع الفصــل في القضايــا العماليــة، 

وتخفيــف الأعبــاء الماليــة علــى العمــال عبر إعفــاءات وتخفيــض رســوم الدعــاوى، كذلــك بن�ــاء ثقــة أكبر في العدالــة 

ــابق. ــون الس ــوب القان ــرز عي ــد أب ــاضي أح ــطء التق ــد أن كان ب ــة، بع العمالي

• اختصــار مراحــل التســوية الوديــة: في الســياق ذاتــه، أدخــل القانــون الجديــد تعديــات علــى مراحــل التســوية 	

ــذا  ــزاع. وه ــراف ال ــى أط ــة عل ــ�ة والمالي ــة الزمني ــل الكلف ــهم في تقلي ــا يس ــم؛ مم ــوء للمحاك ــل اللج ــة قب الودي

يعــزز منــاخ الحــوار الاجتماعــي ويفتــح المجــال لحلــول تفاوضيــة أســرع، بمــا يتمــاشى مــع الأدبيــ�ات الــي تركــز 

علــى »الحــوار الاجتماعــي الفاعــل« كشــرط أســاسي لتخفيــف النزاعــات، وتعزيــز اســتقرار بيئــ�ات العمــل. 

ــراف النزاع  ــاوض بين أط ــوء للتف ــة اللج مـواد )213-219( إمكاني� ــون في ال ــر القان ــاضي أق ــق التق دون الإخلال بح

ًـا مــن تاريــخ بــدء  لمـدة شــهر، ثــم يجــوز بعدهــا اللجــوء لبــدء إجــراءات التوفيــق، وإذا لــم تتــم التســوية خلال 21 يوم�

التوفيــق، يتــم الإحالــة إلى مركــز الوســاطة والتحكيــم المنصــوص عليــه في المــادة )218( مــن هــذا القانــون.

• ــادرة 	 ــن مغ ــام م ــل 10 أي ــتقالته قب ــم اس ــق في تقدي ــل الح ــد للعام ــون الجدي ــح القان ــي: من ــتقرار الوظيف الاس

العمــل، مــع إمكانيــ�ة العــدول عنهــا خــال تلــك الفــرة إلى جانــب منــح صاحــب العمــل الفرصــة لإيجــاد 

البديــل، وفقًــا للمــادة )167(، مــع تدخــل الــوزارة لضمــان حــق العامــل في حــن كانــت ترفــض مــن قبــل بعــض 

ــي.  ــتقرار الوظيف ــن الاس ــزز م ــا يع ــو م ــل، وه ــل للعام ــباب أو بدائ ــداء أس ــل دون إب ــاب العم أصح

2 - إصلاح منظومـة التدريـب وتنميـة املموارد البشـرية: تـم إصلاح منظومـة التدريـب وتنمية الموارد البشـرية؛ 
إذ أعـاد القانـون صياغـة الإسـهامات المخصصـة لصنـدوق التدريب بحيـث ربطها بالححد الأدنى للأجـر التأميني.

• ــدّد مــوارد صنــدوق تمويــل التدريــب والتأهيــل تنــص علــى أن 	
ُ

 تدريــب العاملــن: وفقًــا للمــادة )21( والــي تُح

إســهام المنشــآت تقــدر بنســبة %0.25 مــن الحــد الأدنى للأجــر التأميــي في المنشــآت الــي يعمــل بهــا ثلاثــون 

عامــاً فأكــر بقطاعــي الأعمــال والخــاص والعــام، بحــد أدنى عشــرة جنيهــات، وبحــد أقــى ثلاثــن جنيهًــا عــن 

ــاملين  كل عامــل ســنويًا، مــع إمكانيــ�ة الإعفــاء مــن هــذه النســبة في حالــة قيــام تلــك المنشــآت بت�دريــب العـ

ــة بقيمــة %1 مــن صــافي أربــاح المنشــآت الخاضعــة للقانــون الســابق  ــا لمقتـــضياتها. وذلــك مقارنً لـــديها وفقًـ

ويزيــد عــدد العمــال بهــا علــى 10 عمــال.
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ــجيل  ــع في تس ــرسمي والتوس ــجيع الالتزام ال ــال، وتش ــاب الأعم ــى أصح ــالي عل ــبء الم ــف الع ــق تخفي ــا يحق ــو م وه

العمالــة والانتقــال للاقتصــاد الــرسمي، وتعزيــز توجيــه المـوارد نحــو تطويــر برامــج تدريبي�ــة فعليــة بــدالًا مــن الاكتفــاء 

بالتحصيــل الشكلــي. إلا أن تخفيــض مــوارد صنــدوق التدريــب يســتلزم أن يتزامــن مــع رصــد مخرجــات التدريــب، 

ــض  ــون التخفي ــب حتى لا يك ــات التدري ــم مخرج ــايير تقيي ــب، ومع ــودة التدري ــان ج ــة لضم ــات تنفيذي ــد آلي وتحدي

مضــرًًا بالمصلحــة العامــة أو يــؤدي إلى ضعــف في جــودة المهــارات المكتســبة.

 3 - تنظيـم أنمـاط العمـل غير النمطيـة: علـى صعيـد آخر، جـاء القانون الجديد رقـم 14 لسـنة 2025 متوافقًًا مع 
التحـولات الجاريـة في سـوق العمـل؛ حيـث أدخـل تعريفـات موسََّـعة لأنماط العمـل غير النمطـي مثل العمـل الجزئي 

والعمـل الممرن، إلى جانـب تنظيـم صيـغ التوظيـف عـن بُُعـد وتقاسـم العمـل، وذلـك ضمـن الفصـل الثـاني مـن البـاب 

الأول بالكتـاب الثالـث بالقانـون. وهـذا التوسّّـع في التعريفـات يُُمثـل خطـوة مهمـة على عدة مسـتويات:

• ــة في 	 ــرة، خاص ــواق المتغ ــات الأس ــع دين�امي ــف م ــر في التكيّ ــة أك ــال مرون ــاب الأعم ــح أصح ــر: يمن ــة أك مرون

ــب. ــات الطل ــع تقلب ــب م ــة تتن�اس ــغيل مرن ــاط تش ــة إلى أنم ــد الحاج ــة وتزاي ــورات التكنولوجي ــل التط ظ

• ــن 	 ــم تك ــال ل ــن العم ــات م ــمل فئ ــ�ة ليش ــة القانوني ــاق الحماي ــيع نط ــهم في توس ــة: يس ــاق الحماي ــيع نط توس

ــل  ــام العم ــ�ة أو بنظ ــاعات الجزئي ــام الس ــن بنظ ــل العامل ــابق، مث ــوني الس ــار القان ــوح في الإط ــمولة بوض مش

ــ�ة. ــم القانوني ــة أوضاعه ــن هشاش ــل م ــا يقل ــد؛ مم ــن بُع ع

• بوابــة انتقــال للاقتصــاد الرســي: يُعتــر هــذا التوجــه أداة تدريجيــة لـــدمج العمالــة غــر الرســمية عــر قنــوات 	

منظمــة، بمــا يخلــق بوابــة قانونيــ�ة لانتقالهــم إلى الاقتصــاد الرســي مــع مــا يترتــب علــى ذلــك مــن اســتفادتهم 

مــن مظلــة التأمينــ�ات الاجتماعيــة والحمايــة العماليــة.

• اتســاق مــع المعايــر الدوليــة: هــذه النقلــة النوعيــة تضــع مصــر في مســار متقــارب مــع المعايــر الدوليــة للعمــل 	

الــي تؤكدهــا منظمــة العمــل الدوليــة بشــأن الاعــراف بالعمــل غــر النمطــي كجزء أســاسي مــن اســراتيجيات 

التوظيــف العادلــة والمســتدامة.
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4 - تعزيـز حمايـة لجميـع الفئات: تم توسـيع نطاق الحمايـة لجميع الفئـات المجتمعية ولعل أهمهـا: إدخال القانون 
تعـديلات ملحوظـة علـى أحكام الأمومـة والإجـازات؛ حيـث رفع مـن بعض معـايير الحماية المقـررة للنسـاء العاملات، 

مراعيًًـا ظاهـرة العمـل الممزدوج الـذي تتحملـه النسـاء بين متطلبـات العمـل والأعبـاء الأسـرية. كمـا وسّّـع مـن نطـاق 

الإجـازات المرتبطـة بالمسـئوليات العائليـة، في انسـجام مـع المعايير الدولية التي تشـدد علـى التوفيـق بين العمل والحياة 

الأسـرية، وتححسين مشـاركة الممرأة، ويضمـن اسـتدامة المشـاركة الاقتصاديـة لجميع فئـات وقطاعـات المجتمع.

• تعزيــز حقــوق المــرأة العاملــة: ضمــن القانــون الجديــد للمــرأة العاملــة، مــن خــال المــادة )54(، الحــق في 4 	

أشــهر إجــازة وضــع تشــمل المــدة الــي تســبق الوضــع والــي تليــه، علــى ألا تقــل مــدة هــذه الإجــازة بعــد الوضــع 

عــن خمســة وأربعــن يومًــا. وذلــك مقارنــة بـــ 3 أشــهر فقــط بالقانــون القديــم. كمــا خفــض القانــون الجديــد 

ــل، ولا  ــن الحم ــادس م ــن الشــهر الس ــ�ارًا م ــى الأقــل اعتب ــرأة الحامــل ســاعة عل ــة للم ــل اليومي ــاعات العم س

يجــوز إلزامهــا بســاعات عمــل إضافيــة طــوال مــدة الحمــل وحــى نهايــة ســتة أشــهر مــن تاريــخ الوضــع. 

• ــزم 	 ــع، أل ــازات الوض ــادة إج ــب زي ــإلى جان ــة، ف ــرأة العامل ــوق الم ــد حق ــون الجدي ــزّز القان ــة: ع ــر دور حضان توف

ــي  ــرأة ال ــد للم ــن بع ــل ع ــرن أو العم ــل الم ــد العم ــة قواع ــال، وإتاح ــة للأطف ــر دور حضان ــرى بتوف ــآت الك المنش

ترعــى أطفــالًًا ذوي إعاقــة، وهــو إجــراء يســتهدف معالجــة معوّقــات مشــاركة النســاء في ســوق العمــل، ويواكــب 

معايــر العمــل الدوليــة ذات الصلــة. بينمــا كان القانــون الســابق يكتفــي بالنــص علــى إجــازات الوضــع ورعايــة 

الطفــل، دون ربطهــا بمتطلبــات مؤسســية كإنشــاء الحضانــات أو آليــات دعــم تيسّــر اســتمرارية المــرأة في العمــل.

• التوفيــق بــن العمــل ومســئولية الأبــاء: أعطــى القانــون وفقًــا للمــادة )128( الحــق للعامــل الــذي يولــد لــه مولود 	

الحــق في إجــازة طارئــة مدفوعــة الأجــر يـــوم الـــولادة لا تحســب مــن رصيــد إجازاتــه الســنوية، بحــد أقــى ثــاث 

مــرات طــوال مــدة الخدمــة. وهــي خطــوة إيجابيــ�ة نحــو التوفيــق بــن العمــل والأســرة للآبــاء أيضًــا. 

• ــة 	 ــا في مظل ــعًا ملحوظً ــد توس ــل الجدي ــون العم ــروع قان ــن مش ــة: يتضم ــر المنتظم ــة غ ــة للعمال تعزيــز الحماي

الحمايــة الاجتماعيــة للفئــات الأكــر هشاشــة؛ إذ نــصّ علــى إنشــاء صناديــق تأمينيــ�ة لدعــم العمالــة غــر 

ا أدنى مــن الأمــان الوظيفــي والاســتقرار الاقتصــادي، وهــو تطــور لم يكــن منصوصًا  المنتظمــة، بمــا يوفــر لهــم حــدًّ

ــ�ة وغــر مُفعّلــة بآليــات مؤسســية واضحــة. ــون العمــل رقــم 12 لســنة 2003 إلا في حــدود جزئي عليــه في قان
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• حقــوق ذوي الإعاقــة: أدمــج القانــون الجديــد بشــكل صريــح حقــوق ذوي الإعاقــة في التشــغيل والتأهيــل، 	

انســجامًا مــع الاتفاقيــات الدوليــة الــي صادقــت عليهــا مصــر )مثــل اتفاقيــة حقــوق الأشــخاص ذوي الإعاقــة 

لعــام 2006(؛ ممــا يضمــن تهيئــ�ة بيئــ�ة عمــل دامجــة. أمــا القانــون القديــم فقــد اقتصــر علــى نســبة تشــغيل 

ــل.  ــ�ة العم ــل بيئ ــي داخ ــم المؤس ــي أو دمجه ــل المه ــاملة للتأهي ــات ش ــع آلي ــة دون وض ــذوي الإعاق ــددة ل مح

وبذلــك يظهــر أن القانــون الجديــد لا يكتفــي بتعزيــز الحمايــة القانونيــ�ة للفئــات الخاصــة، بــل يســعى إلى 

تقليــص الفجــوة بــن النــص القانــوني والالتزامــات الدوليــة، وإلى وضــع أطــر مؤسســية أكــر فاعليــة لتحقيــق 

ــادي. ــي والاقتص ــاج الاجتماع الإدم

5 - السلامـة والصحـة المهني�ـة: شكََّلـت السلامـة والصحـة المهني�ـة أحـد المحـاور الجوهريـة التي عالجهـا قانـون 
العمـل الجديـد رقـم 14 لسـنة 2025؛ حيـث تبنّىى مقاربة أكثر شـموالًا في حماية العمـال مقارنة بالقانون السـابق رقم 

12 لسـنة 2003.



13

ــة العامــة والإحصــاء 6، فقــد  فوفقًًــا للكتــاب الإحصــائي الســنوي لعــام 2024، الصــادر عــن الجهــاز المركــزي للتعبئ�

شــهد عــام 2023، حــدوث 8317 إصابــة عمــل )1644 تحــت الــعلاج، 6527 شــفاء بــدون عجــز، 109 أشــفية 

بعجــز، 37 وفــاة(، أدت إلى إجمــالي انقطــاع عــن العمــل يقــدر بحــوالي 210.3 ألــف يــوم. أغلــب هــذه الحــوادث نــاتج 

عــن ســقوط أشــخاص بنســبة %31.6، وكانــت أغلــب الإصابــات ضمــن فئــة الفنــيين ومســاعدي المتخصــصين، 

وكان حــوالي %51.5 مــن الإصابــات وقعــت ضمــن نشــاط الصناعــات التحويليــة، يليهــا نشــاط الفنــادق والمطاعــم 

ــبة 11%.  بنس

ففــي القانــون القديــم )2003/12(، خُُصِِّــص البــاب الثالــث مــن الكتــاب الخامــس، المـواد )208–215( لتنظيــم 

ــى  ــدي عل ــرض التزام تقلي ــت بف ــبير، واكتف ــدٍٍّ ك ــة إلى ح ــاءت عام ــات ج ــل. إلا أن الصياغ ــة العم ــأمين بيئ� ــد ت قواع

صاحــب العمــل بتــوفير أدوات الوقايــة ومراعــاة الاشتراطــات الفني�ــة دون تحديــد واضــح لآليــات التنفيــذ أو إلزاميــة 

ــطة  ــم والأنش ــل في المناج ــورة كالعم ــة الخط ــات عالي ــات إلى البيئ� ــاق الالتزام ــد نط ــم يم ــا ل ــدوري، كم ــب ال التدري

الكيماويــة. هــذا القصــور انعكــس علــى الواقــع العملــي في اســتمرار ارتفــاع معــدلات الحــوادث والإصابــات المهني�ــة 

ــاء والصناعــة الثقيلــة.  في قطاعــات مثــل البن�

ــع بالقانــون، المـواد  أمــا في القانــون الجديــد )2025/14(، احتــل الموضــوع الأربعــة أبــواب الأولى مــن الكتــاب الراب

)246-265(، فقــد وسّّــع نطــاق التزامــات أصحــاب الأعمــال في مجــال السلامــة المهني�ــة وإجــراءات الوقايــة مــن 

المخاطــر بصــورة لافتــة، بمــا يشــمل:

• التغطيـة الشـاملة للمخاطـر: لم يكتـفِ بالمخاطر التقليدية، بل مد نطاق الوقاية إلى مجـالات العمل عالية الخطورة، 	

انسـجامًا مع توصيات منظمة العمل الدولية واتفاقية السالمة والصحة المهني�ة رقم 155 لسـنة 1981  7.

• إلزاميـة أنظمـة داخلية للسالمة: أوجب على كل منشـأة وضع خطة متكاملة للسالمة تشـمل تدريبًـ�ا دوريًا، وتوفير 	

وسـائل الوقايـة، وإجراءات اسـتب�اقية للتعامل مع الحـوادث، ويتم تبليغها للجهـة الإدارية المختصة.

• ــ�ة العمــل، ومنــح 	 ــ�ة وتأمــن بيئ ــة والعقوبــات: بتشــكيل جهــاز تفتيــش الســامة والصحــة المهني تعزيــز الرقاب

ســلطات أوســع لمفتــي العمــل مــع فــرض عقوبــات رادعــة علــى المنشــآت غــر الملتزمــة، بمــا يضمــن فاعليــة 

ــزام القانــوني. الإل
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• ــزام 	 ــل، وإل ــات العم ــد إصاب ــن ض ــ�ة بالتأم ــامة المهني ــ�اط الس ــن ارتب ــزّز م ــة: ع ــة الاجتماعي ــع الحماي ــط م الرب

ــات  ــتوى التعويض ــن مس ــع م ــا يرف ــ�ه، بم ــر مهنت ــل بمخاط ــة العم ــل مزاول ــل قب ــة العام ــرورة إحاط ــأة بض المنش

ــن. ــي للعامل ــان الاجتماع ــبكة الأم ــن ش ــن م ويحسّ

وبذلــك يمكــن القــول إن القانــون الجديــد انتقــل مــن نهــج »الالتزام العــام« الــذي طغــى علــى نصــوص 

ــزءًًا  ــة ج ــة المهني� ــة والصح ــح السلام ــث تُُصب ــل«؛ حي مـؤسسي المتكام ــج »الالتزام ال ــم، إلى نه ــون القدي القان

ــة وأكثر  ــل لائق ــة عم ــو بيئ� ًـا نح ــوالًا نوعي� ــس تح ــا يعك ــو م ــأة، وه ــل كل منش ــل داخ ــة العم ــن منظوم ــزأ م لا يتج

ــة. ــايير الدولي ــع المع ــا م توافقًً

6 -التــوازن بين الاســتثمار والعدالــة العماليــة: يعــتبر التــوازن بين متطلبــات الاســتثمار وحمايــة العمــال مــن 
أبــرز الملامــح التي تــميز قانــون العمــل الجديــد رقــم 14 لســنة 2025 عــن ســابقه )12 لســنة 2003(. فقــد ســعى 

المشــرّّع إلى تجســيد مقاربــة تقــوم علــى مــا يُُعرف بمفهــوم الـــ “Flexicurity”؛ أي الدمــج بين المرونــة الاقتصادية 

والأمــان الاجتماعــي8.

• ــل 	 ــت تُثق ــي كان ــ�ة ال ــة والإجرائي ــات المالي ــض الالتزام ــف بع ــى تخفي ــون عل ــل القان ــتثمار: عم ــجيع الاس تش

كاهــل أصحــاب الأعمــال، ســواء عــر إعــادة هيكلــة الإســهامات الخاصــة بصناديــق التدريــب، أو مــن 

خــال تقنــن آليــات أكــر مرونــة في تنظيــم أنمــاط العمــل )كالعمــل الجــزئي والمــرن والعمــل عــن بُعــد(. هــذا 

التوجــه يعكــس رغبــة الدولــة في جعــل ســوق العمــل المصــري أكــر قــدرة علــى التكيــف مــع متغــرات العولمــة 

ــتثمار. ــ�ة الاس ــ�ة بيئ ــن جاذبي ــع م ــا يرف ــة، بم ــولات التكنولوجي والتح

• محاكــم 	 إنشــاء  عــر  العمــالي  التقــاضي  نطــاق  مــن  القانــون  وســع  العماليــة:  الحمايــة  ضمانــات  زيــادة 

ــر إعفــاءات وتخفيضــات في رســوم الدعــاوى لصالــح العمــال، 
ّ
متخصصــة تبــ�دأ عملهــا في أكتوبــر 2025، ووف

إلى جانــب الاعــراف القانــوني بأنمــاط العمــل الجديــدة وإدماجهــا ضمــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة. كمــا 

أعــاد تنظيــم مراحــل التســوية الوديــة لتقليــل الكلفــة الزمنيــ�ة والماليــة للنزاعــات، وهــو مــا يُمكّــن العمــال 

ــة. ــر فاعلي ــرع وأك ــكل أس ــة بش ــول إلى العدال ــن الوص م
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بهـذا الممزج بين التيـسير الاسـتثماري وتعزيـز الحمايـة العماليـة، يُُمثل القانـون الجديد نقلـة نوعية نحو نمـوذج أقرب 

إلى النظـم الأوروبي�ـة، التي تبنّّـت مفهـوم الـ “Flexicurity” كأسـاس لتنظيم أسـواق العمل؛ حيـث يُُمنح أصحاب 

الأعمـال مرونـة في إدارة العمالـة، في مقابـل شـبكة قوية مـن ضمانات الأمـان الوظيفي والاجتماعـي للعمال.

في الأخير، يمكــن القــول إن قانــون العمــل المصــري الجديــد رقــم 14 لســنة 2025 جــاء ليعالــج أوجــه القصــور 
ــة في  ــة نوعي ّـل نقل ــنة 2003، فمث� ــم 12 لس ــابق رق ــون الس ــع القان ــة م ــة العملي ــا التجرب ــفت عنه ــة التي كش البنيوي

عــدد مــن المحــاور الجوهريــة؛ أهمهــا: تعزيــز العدالــة العماليــة، وإعــادة هيكلــة منظومــة التدريــب وتنميــة المـوارد 

ــة والاعتراف بأنمــاط العمــل الجديــدة، غير أنّّ نجــاح هــذه الإصلاحــات  البشــرية، وتوســيع نطــاق الحمايــة القانوني�

يبقــى رهينًً�ــا بفاعليــة التنفيــذ؛ إذ تظــل آليــات الإنفــاذ والمراقبــة ومأسســة الحــوار الاجتماعــي بين أطــراف العمليــة 

ــوس.  ــع ملم ــة إلى واق ــوص القانوني� ــل النص ــمة في تحوي ــل حاس ــة عوام الإنت�اجي
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